كان كلامنا المتقدم في جريان قاعدة التجاوز فيما إذا شك في السجدة والتشهد وهو في حال القيام، وقلنا: هناك صورتان، إحداهما أن يشك فيهما على نحو الاقتران والتلازم، بمعنى أن يكون شكه في الإتيان بالسجدة يقترن بشكه في الإتيان بالتشهد، وأخرى يشك في الإتيان بالسجدة على نحو الاستقلال، ويشك في الإتيان بالتشهد على نحو الاستقلال، وقلنا: إن قاعدة التجاوز لا تجري في الصورتين.
بعد ذلك بينا أيضاً الكلام في جريان قاعدة التجاوز، في الشك في الجزءالأخير من الصلاة، كما في التسليم، لو شك أنه أتى بالتسليم أو لم يأت به، وقلنا إن للشك في الجزء الأخير من المركب العبادي أربع حالات، قيل بجريان قاعدة التجاوز بنحو مطلق، الإطلاق هنا إشارة إلى أنه سواءً كان قد دخل في المنافي أو لم يدخل في المنافي، وقيل بعدم الجريان مطلقاً، وقيل بالتفصيل، إن لم يدخل في المنافي جرت قاعدة التجاوز، وقيل إن دخل في المنافي جرت قاعدة التجاوز، وبينا أن الصحيح هو جريان قاعدة التجاوز في الشك في الجزء الأخير مطلقاً، سواءً دخل في المنافي، السهوي أو العمدي، أو دخل في غير المنافي، تمسكاً بإطلاق قاعدة التجاوز، والسبب مثلاً لو شك في التسليم وهو في حال التشهد، صحيح قد يقال كما قال ذلك السيد الخوئي (رحمه الله) إن التسليم لم يؤخذ فيه أن يكون بعده التعقيب مثلاً، التسليم مطلق، فدخول المصلي في التعقيب لا يعني أنه فات محل التسليم أو دخل في جزء آخر، التسليم كجزء أخير من الصلاة لو شك فيه وهو في التعقيب لا يعتبر أنه تحقق التجاوز، ولذلك قيل بعدم جريان قاعدة التجاوز، ولكن الصحيح أنه تجاوز، بل خصوصاً على رأي السيد الخوئي القائل بالأذكرية، هو حين يأتي بالعمل أذكر منه بعد ذلك، يعني حينما كان في أثناء العمل الصحيح أنه أدى التسليم فتجري قاعدة التجاوز بناءً على هذا التعليل أو ما يصلح أن يكون تعليلاً.
أما لو دخل في المنافي الاستدبار مثلاً أو التكلم مع الغير، قيل أيضاً لا تجري القاعدة، ولكن صاحب المنتقى قال في غير المنافي لا تجري، مثل التعقيب، لكن في المنافي صحح جريان قاعدة التجاوز، لماذا؟ قال لأن التسليم يشترط فيه أن يكون بعد التشهد بلا فصل، فلو دخل في الجزء المنافي كالاستدبار للقبلة، أو التحدث مع الغير، فالصحيح هو أنه يصدق عليه التجاوز، يعني تنطبق عليه القاعدة، طيب، هذا ما يمكن أن يقال في قاعدة التجاوز في الجزء الأخير، واضح أنه بناءً على التمسك بحرفية قاعدة التجاوز وأنه لابد من الانتقال إلى جزء آخر من الصلاة، فالقول الذي يقول بعدم جريان قاعدة التجاوز هنا مطلقاً يكون في محله، لكن الصحيح كما قلنا تمسكاً بإطلاق قاعدة التجاوز أن القاعدة تجري بلا إشكال، يعني للقاعدة ظهور ـ إذا صح التعبيرـ  في انطباقها على أمثال هذا المقام، نعم، والسبب لاحظوا مثلاً الأذان، لما يشك في الأذان وهو في الإقامة، مرت علينا رواية زرارة، التي تقول رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، كلا العملين مستحبين، يعني ما فات محل الأذان، ماذا قال له الإمام عليه السلام؟ قال: يمضي، تالي قال له: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، يعني كلا العملين من المستحبات، والتكبير واجب، الإمام قال يمضي، قال: رجل شك في التكبير وقد قرأ، المفروض أنه ما زال في محل التكبير، أن يرجع إلى التكبير، قال الإمام: نعم يمضي، وهكذا إذا آخر الرواية، نشوف أنه ما فيه فرق بين العمل المستحب والعمل الواجب، العمل المتصل أو العمل المنفصل مثل الأذان والإقامة منفصلان عن الصلاة، لكنه دخل ماذا؟ كبر، الإمام قال يمضي، نفس الكلام، يعني نفس المناط والملاك، رجل شك في التسليم، لو فرضنا، شك في التسليم، وهو يعقب، يمضي، لأن ملاك القاعدة واحد كما تقدم، إذا كان الأمر على وفق ما ذكرناه، كلامنا أيضاً فيما يخص قاعدة الفراغ في الشك في الجزء الأخير، يعني لو رأى نفسه ساكتاً، طبعاً هو كيف يخرج من الصلاة؟ كيف يتحقق الفراغ من الصلاة؟ بالتسليم، هو الآن شك أنه جاء بالتسليم أم لا، ولكنه لم يدخل في التعقيب، وما مثلاً جاء بمنافي، كالاستدبار أو التحدث مع الغير، هنا هل نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز أم لا؟ صاحب المنتقى (يرحمه الله) قال: لو شك وهو ساكت، مثل المتأمل مثلاً، أنه أتى بالتسليم أو لم يأت وهو في حال الهيئة على الصلاة، قال: ما نقدر نجري قاعد الفراغ في مثل هذه الحالة، لماذا؟ قال: لأنه هذا يحتمل أن يكون هذا الانصات أو السكوت أو التأمل كالانصات أو السكوت أو التأمل، تعبير الانصات لا يصلح، كالسكوت أو التأمل في حال الانتقال من فعل إلى فعل آخر من أفعال الصلاة، يعني يشك فيه فيبني على أنه ما جاء به، فلا تنطبق قاعدة الفراغ، في تعبيره قال هكذا: لاحتمال أن يكون سكوته من الآنات المتخللة بين أفعال الصلاة، نعم، فلا نستطيع إذا كان آن من الآنات المتخللة بين أفعال الصلاة، يعني كما لو تريث قليلاً، ما نقول نحن الواحد لو شك في عدد الركعات يتريث قليلاً، فإذا تذكر بنى على صحة عمله وجرى على وفق ما تذكره، أشبه بهذه الحالة التي تحصل له، ولذلك يقول صاحب المنتقى: إذا كان كذلك، يعني كان من الآنات المتخللة بين أفعال الصلاة، لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ، وطبعاً الظاهر أن قاعدة الفراغ خصوصاً على مبنى المحقق النائيني (يرحمه الله)، الفراغ ما معناه؟ الفراغ فسر بمعنيين، إما بمعنى التمامية للشيء، يعني الشيء تم، تم بمعنى فرغ منه، أو بمعنى الانتهاء من الشيء، الظاهر أنه على كلا المعنيين يصح ههنا عندما يرى الإنسان نفسه ساكتاً، يصح أن يجري قاعدة الفراغ، لماذا يصح أن يجري قاعدة الفراغ؟ خصوصاً على نكتة الأذكرية، لأنه لو كان يريد أن يؤدي العمل ما راح يسكت، ما راح يتوقف من العمل، راح يستمر في عمله، فدليل توقفه، أو فتوقفه دليل على فراغه من صلاته، الظاهر أنه لا بأس في هذه الحالة من إجراء قاعدة الفراغ خلافاً لصاحب المنتهى، طيب، إذن عرفنا أنه إذا كان ساكتاً لا يعد هذا السكوت من الآنات المتخللة بين أفعال الصلاة كما قال، بل يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ في الشك في الجزء الأخير، خصوصاً إذا قلنا لا نحتاج إلى الانتقال إلى حالة أخرى، أو أن الحالة الأخرى تعم هذا السكوت والتأمل، يعني الحالة الأخرى ما يشترط أن تكون جزءاً مستحباً أو واجباً، حتى لو كان في حالة تأمل، ذلك يكفيه للخروج أو لتطبيق قاعدة الفراغ على ماذا؟ على عمله، شك أنه أتى بالتسليم وبالتالي ما يصح، يعني ما تمت هذه الصلاة، يستطيع أن يطبق قاعدة الفراغ وتكون صلاته صحيحة، طيب، أما إذا كان في تعقيب مثلاً، شك في الإتيان بالجزء الأخير الذي هو التسليم وكان في التعقيب، واضح على مبنانا، إذا كان تجري قاعدة الفراغ وهو في حال السكوت، فمن باب أولى إجراء قاعدة الفراغ في الشك في الجزء الأخير وهو في حال التعقيب، وهكذا الحال إذا كان في حال الإتيان بالمنافي، كالاستدبار مثلاً، أو التحدث مع الغير، الظاهر أنه في جميع هذه الصور نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ.
إذا كان الأمر كذلك، يعني يصح إجراء قاعدة الفراغ سواءً كان في حال سكوته وتأمله، أو في حال الاشتغال بالتعقيب، أو في حال الاشتغال بالمنافي، طبعاً الاشتغال بالمنافي قسم إلى قسمين..
القسم الأول: الاشتغال بالمنافي السهوي، السهوي مثلاً ماذا؟ يعني اشتغل بشيء وهو ساهٍ غير ملتفت إلى أنه مثلاً في حال الصلاة، قيل إنه إذا كان هذا المنافي الاشتغال به سهوياً، ولنفرض مثلاً أنه مثاله، طبعاً السهوي مثل له بالاستدبار، يعني وجد نفسه مستدبراً للقبلة، العمدي يمكن التمثيل له مثلاً ماذا؟ بالتحدث مع الغير، والحال أنه حتى التحدث مع الغير يمكن أن يكون سهواً، ممكن أن يكون سهواً، هو غير ملتفت فتحدث مع الغير، وإن كان الأقرب أن يكون طبعاً التحدث مع الغير أنه يحتاج إلى قصد وتوجه والتفات، لكن الصحيح هو جريان قاعدة الفراغ سواءً كان المنافي سهوياً كالاستدبار أو عمدياً.
المحقق النائيني (يرحمه الله) له هنا تتمة، قال: إذا كان المنافي، إذا كان هناك اشتغال بالمنافي، وأراد أن يجري قاعدة الفراغ، لا تجري هذه القاعدة إلا إذا كان حقق المعظم من أجزاء المركب، يعني مثلاً المعظم، أجزاء المركب كم جزء؟ فلنفرض أن المركب يتكون من عشرة أجزاء، يكون قد أتى بمثلاً بثمانية أجزاء، حينئذٍ يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ، أما إذا لم يحقق المعظم من المركب فلا يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ، هذا كلام من؟ المحقق النائيني، وطبعاً، أشكل على المحقق النائيني بأن مسألة تحقق المعظم، هذا في صدق عنوان الصلاة على المركب ككل، ولا يرتبط أو ولا ترتبط هذه المسألة بمسألة جريان قاعدة الفراغ، ولكن صاحب المنتقى أجاب عن الإشكال الذي أورد على المحقق النائيني، وإجابة صاحب المنتقى إنصافاً دقيقة، كيف أجاب عن هذا الإشكال، قال: لأن المراد من الفراغ، ما هو الفراغ؟ المراد من الفراغ هو أن الإنسان لا يشتغل بالشيء، لما نقول فرغ من الشيء، يعني ما عاد يشتغل به، كأنه كان يشتغل ثم توقف عن ذلك الاشتغال بالشيء، إذا كان المراد بالفراغ هذا المعنى، يعني الفراغ لا يراد به الإتمام للعمل والانتهاء من العمل، بل يراد به الخلو وعدم الاشتغال بالشيء، طيب، لكن متى نقول إنه فرغ من الشيء؟ يقول الصحيح صاحب المنتقى أن ذلك الشيء الذي نقول قد فرغ منه الآتي به أو الذي يشتغل به، لابد أن نقول يصدق على الصحيح، يعني التام لجميع الأجزاء، المشتمل على جميع الأجزاء والشرائط، ويصدق أيضاً على الناقص، ولا يختص صدقه بالصحيح وحده، يعني التام للأجزاء والشرائط، إذا فهمنا هذا المطلب يقول
عندئذ نلتفت إلى دقة ما قاله المحقق النائيني، قال إن القاعدة، يعني قاعدة الفراغ متى نستطيع أن نجريها في الشك في الجزء الأخير؟ إذا كان تحقق من المركب معظم أجزائه، طيب هذا ما معناه؟ معناه أن قاعدة الفراغ لن تكون صادقة على هذا المركب إلا إذا تمت الأكثرية من أجزاء هذا المركب، فدخل الآتي بالمركب في جزء مثلاً منافي أو غير منافي، أو دخل في شيء آخر، نقول حينئذٍ تنطبق عليه قاعدة الفراغ، يعني أننا، أريد أوضح هذه الحيثية، أن قاعدة الفراغ يراها العرف، يستظهر منها أنها لا تنطبق في حال الإتيان ببعض أجزاء المركب، وإنما تنطبق عند الشك في الجزء من المركب إذا كان هذا المركب معظم أجزائه قد جيء بها، انتهي منها، فرغ منها، فالفراغ لا يصدق إلا إذا كانت معظم أجزاء المركب قد تمت، أما إذا كان بعض أجزائه، مثلاً هو يتركب من أحدى عشر جزءاً، ونحن أصلاً عندنا إشكالية في تحقق المعظم من أجزاء المركب، هذا يمنعنا من التمسك بإجراء قاعدة الفراغ، سواءً كنا مثلاً في حالة سكوت أو في حالة اشتغال بالتعقيب الذي هو أمر غير منافي، أو في حالة الاشتغال بالمنافي السهوي، الذي هو الاستدبار مثلاً، أو العمدي مثلاً كالتكلم مع الغير، كل هذه الحالات، الصحيح جريان قاعدة الفراغ فيها لكن بشرط أن تكون أجزاء المركب معظهما قد تحقق.
إذن التفتنا أنه بناءً على ما أفاده صاحب المنتقى (يرحمه الله) يكون كلام المحقق النائيني (قدس الله سره) في محله، فلا يرد الإشكال على المحقق النائيني، بأن مسألة تحقق معظم الأجزاء يرتبط بصدق عنوان المركب كعنوان الصلاة مثلاً على معظم أجزاء الصلاة، لا، ليس فقط ذلك، بل أيضاً له ارتباط جذري ووثيق بصحة جريان قاعدة الفراغ، فلا تجري قاعدة الفراغ إلا عندما تكون معظم أجزاء المركب قد فرغ منها، وشككنا في الجزء الأخير، عندئذٍ نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ بنحو من السهولة والأريحية، لأننا نعرف أن صدق ذلك العنوان على المعنون في محله، أما لو كان بعض الأجزاء أصلاً حتى صدق هذا العنوان يعني يستشكل فيه، هذه خلاصة نظرية المحقق النائيني (يرحمه الله) والإشكال عليها في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الجزء الأخير، سواءً كان الاشتغال بالتعقيب الذي قلنا ماذا؟ أو بالسكوت، أو بالاستدبار، أو بالتحدث مع الغير، الحالات المتختلفة، يعني بغير المنافي الذي هو التعقيب، بالمنافي السهوي الذي هو الاستدبار، وبالمنافي العمدي، أو بالسكوت الذي سماه صاحب المنتقى بالآنات المتخللة وجزم بعدم جريان قاعدة الفراغ في ذلك، نحن نرى إذا أخذنا ما أفاده المحقق النائيني (قدس الله نفسه) أن قاعدة الفراغ تجري في جميع هذه الصور.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
